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المســــــــتقبل
جريدة سياسية غير دورية
جريدة سياسية غير دورية – العدد12  - 2007 – الثمن 25 ل.س
Rojnameyeke   sêyasî ye- jimar (12)


عقد مكتب العلاقات العامة اجتماعه الاعتيادي في أواخر الشهر الماضي واعتبر ان القضايا السياسية , التي لحدة تشابكها وتعدد لاعبيها , باتت تشهد مؤخرا نوعا من تدوير الزوايا , تغير , أو تحاول ان تبدل من وضعية التمترس والتخندق الراهنة , حيث يشكل مؤتمر انابوليس نقطة البداية ببعدها الإقليمي والدولي , وبغض النظر عن مدى تحقق أهدافه وتواضع نتائجه , لكنه يشكل نقطة استدارة تحمل معطيات ومواقف محددة , ستنعكس على مجمل منطقة الشرق الأوسط , وقد تولد حالات سياسية مختلفة عن ما هو موجود , بمعنى تغييرات في المشهد السياسي الشرق أوسطي , وستتراوح بين السلبي والايجابي , وبالتالي فمؤتمر انابوليس لم يلد ميتا , بل سنلمس جميعا تداعياته  سواء بالتتالي أو بالتتابع .

فالاستدارة الرسمية السورية على المستوى الدولي , وقبولها حضور المؤتمر فيما حلفائها (إيران وحزب الله وحماس ) تتخذ موقفا مناقضا , بل معاديا , والاستدارة الأمريكية نحو محاولة حل أو تسهيل حل قضية النزاع العربي الإسرائيلي وجذره  قضية فلسطين , والاستدارة العربية نحو الالتئام في مواجهة مد وهيمنة إيرانية وملفها النووي ورؤيتها الإيديولوجية للمنطقة وما يجب ان تكون عليه ,  وكل جهة من وجهة نظرها , لها ما يبرر استدارتها , وتبقى صدقية الاستدارة مرتبطة , بمدى قدرة كل طرف في مواكبة استحقاقاتها , وهي باعتقادنا مكلفة للبعض , وشبكة عنكبوتيه للبعض الأخر , حيث الملفات العالقة , من الرئاسة اللبنانية , ومحاولة تغيير تركيبة النظام السياسي هناك , إلى ملف القرارات الدولية بخصوص سلاح حزب الله ,  وملف المحكمة ذات الطابع الدولي  ؟ إضافة إلى ملف حماس وجمهوريتها الإسلامية في غزة , والعراق وإرهابييه واليد الطولى لإيران في العبث بمكوناته , وكل هذا الترابط بين الملفات وصعوبة حلها , يأتي من صلتها الوثيقة بالملف النووي الإيراني , وهي بالتالي أوراق قوة تملكها جهة واحدة , هي إيران , التي تطمح ان تكون ضامنة للأمن في المنطقة , من خلال ضمان أمنها واستمرارية تخصيبها لليورانيوم , ولعل هاشمي رفسنجاني كان واضحا بما فيه الكفاية , عندما ربط الامن في الشرق الأوسط بأمن إيران واستقرارها .

أننا نعتقد بان محاولات تشكيل جبهة موحدة في مواجهة إيران , وعزل النظام السوري عنها , من خلال العروض الدولية لإعادة تأهيله دوليا , والعروض العربية لإعادة تأهيله عربيا , قد تأخذ شكل المد والجزر , وسيعطي النظام وعودا كثيرة , ويبقى السؤال عن مدى قدرته عن الفكاك من الكماشة الإيرانية , بعد ان بات النظام نفسه مجرد أداة تابعة , فهو قد يكون شريك في إدارة هذا الملف أو ذاك , أو جسر توصيل ليس إلا , ولكنه ليس اللاعب الأساسي , حتى وان حاول ان يظهر العكس ؟ وفي المحصلة سينعكس الأمر على الداخل السوري , حيث اشتداد وتيرة القمع والبطش والسجون  مرتبطة بمدى أو عدم انسجام النظام مع الاستدارة الدولية والعربية. 

أننا نجد بان مؤشرات تجسيد الاستدارة أو الصفقة , عديدة ولكنها ترتبط بمصالح إيران حصريا , وبوادر انطلاق الصفقة ستأتي من لبنان وملفه الرئاسي وملحقات ذلك , وحيال ذلك هناك احتمالين لا ثالث لهما :

الاحتمال الأول : عدم التوافق على رئيس , وهو ما يعكس عدم وجود حسم دولي من جهة , وعدم التوافق الإقليمي من جهة ثانية , بمعنى سينسحب عدم الحسم والتوافق على مستوى قضايا المنطقة ككل .

الاحتمال الثاني :   تهيئة أرضية التفاهم والاتفاق الدولي والإقليمي , ينتج عنه تهدئة داخلية لبنانية , وبالتالي انتخاب رئيس يحمل صفة التوافق .

وفي خضم الاستدارات المرتقبة , تبدو المعارضة السورية , كالسيارة المتهالكة  مليئة بالعلل والأمراض , تحاول الرتق هنا أو هناك , وتتناسى بان الرتق لم يعد يفيد ثوبا مهترئا , فشعار التغيير الوطني الديمقراطي , بقي مجرد شعار جاء في طيات أحداث ومتغيرات سياسية لم تكتمل , حيث لا حتميات تاريخية , بل تداخل مصلحي يعيد صنع التاريخ , وفقا لبراغماتية الموقف والهدف .

فاعلان دمشق يبحث عن اطر وهياكل يستطيع عبرها التواجد في أصقاع الوطن السوري , بغض النظر عن عتق هذه الأطر وعدم فاعليتها , وبات برنامجه السياسي التغييري يتحول رويدا رويدا إلى برنامج إصلاحي تكون فيه السلطة محوره , وحتى بعض الأفعال الميدانية التي كان يقوم بها , ولقيت صدى ايجابيا في المجتمع , تخلى عنها تحت يافطة الظرف السياسي الراهن وملائمته , بمعنى هناك تراجع سياسي واضح في الغاية من إنشاء الإعلان وحتى في هدفه المجتمعي واليات عمله ,  وهو مطالب في مجلسه الوطني القادم , بان يعيد ترتيب أولوياته ويتخطى ارتكاساته وانتكاساته السياسية أولا , والمجتمعية ثانيا , على الأقل كي لا يتحول إلى واجهة أخرى , ساكنة ومعطلة لأي عمل معارض  ,  أي تشرعن وجودها إعلانيا , ولا تؤمن بديلا ديمقراطيا للنظام الأمني , بل تدفع باتجاه الإيحاء بصعوبة إيجاد البديل , وهو ما يسوغ أي استدارة عربية ودولية باتجاه النظام والحفاظ على ديمومته .

أننا إذ نعتبر السلام ضرورة والوصول إليه يتم عبر الحوار السلمي وصولا إلى استرداد الجولان وإنهاء حالة اللاحرب واللاسلم , وهذا الأمر يعتبر مطلبا وطنيا لكل أبناء الشعب السوري , مع احتفاظنا بموقفنا المعارض للنظام الأمني وضرورة إنهاء الاستبداد وبناء دولة مدنية , دولة الحق والقانون , وفي ذات السياق نعيد ونؤكد موقفنا من أي إطار معارض , بان تعاوننا وتشاركنا معه , مبني على عدة ركائز , أولها الموقف من السلطة وعطالتها البنيوية , حتى وان استمرت بحكم الصفقات الاقليمية والدولية  لكنها تبقى سلطة استبداد , تمتهن القمع وهدر الإنسان ومعارضتنا لها , معارضة تغييريه , وثانيها ,  الموقف من الوجود القومي للشعب الكوردي في سورية وحقه في تقرير مصيره بنفسه , بما يتوافق ومصلحة سورية كوطن تعددي وتعاقدي لجميع أبناءه  وثالثها التواجد المجتمعي للإطار المعارض وليس الفكري فقط .

ان المعطيات السياسية ومقدماتها الميدانية تفترض رؤية واقعية , تعيد فيها الحركة الحزبية الكوردية حساباتها , وتتعامل مع أي استدارة إقليمية ودولية على أرضية المصلحة القومية الكوردية , وبالتالي تتخلص من عطالتها الفكرية وجمودها السياسي , فهي الكتلة الأكثر تنظيما , والشباب الكورد هم الأكثر قدرة على التضحية والمواجهة , بمعنى ان تكون الحسابات السياسية القومية , هي معيار التحرك والفعل السياسي , وهو ما يستوجب تغييرا في البنى الفكرية الناظمة , وتبديلا في السلوكيات الحزبية التي تتداخل فيها النزعات الفردية مع المصالح الشخصية , حيث المصلحة القومية وخيار التمسك بها , يشكل نواة الموقف والمطلب . 

30-11-2007 

مكتب العلاقات العامة

تيار المستقبل الكوردي في سورية



سردار مراد

قد تشي هذه الكتابة برؤية تناقض الرؤى السائدة لدى اغلب هذه الظواهر ( الأحزاب ) وتبدأ بتساؤل كيف تحاول بعض هذه الظواهر أن تؤسس ذاتها على اللامعنى , وان تشتق معاييرها من هذا اللامعنى , وعندما تدعي النقد الذاتي يكون البديل الكلام الزائف على حالة طارئة , بحيث أصبح البعض فيها يبحث عن شرعيته من خارج الواقع , وخارج ذاكرة العباد التي يمسها التغيير دائما , ولكنها تبقى ذاكرة تاريخية وواقعية , وتتضح في اتسام المشهد الكوردي بعدم قدرة أكثر هذه الظواهر على ممارسة السياسة في صيغتها الحديثة واقلها استغناء ( الزعامات  ) عن مراكزها بعد زمن ....

أو التعبير عن هموم الفئات الاجتماعية التي تمثلها , ورغم كل هذا نرى إن النقد والوعي النقدي يصطدم بالظواهر القائمة في هذا الواقع لقدرة هذه الظواهر ( الأحزاب ) لتبديل أقنعتها , والهروب من متطلبات التغيير التي تفرضها الظروف الذاتية ( انتفاضة 12 آذار ) والموضوعية , رغم إخفاقها في تنفيذ حتى المعايير التي هي وضعتها ( الأنظمة الداخلية ) , عندما تلامس هذه المعايير شخوص هم أبطال لكل المراحل , وعلى مدد زمنية طويلة , حتى أصبحت هذه الظواهر متمثلة ومعروفة بشخوصها , لا بعملها أو قدرتها على تمثيل مصالح كتلتها الاجتماعية , وهل صحيح ان تأخر هذه الكتلة الاجتماعية وانقسام الجماعة الاجتماعية تأثير في سقوط المشروعات المطروحة على الساحة , أم إن هذه المشروعات لم تستطع الارتقاء بشروط ومتطلبات الكتلة الاجتماعية , لعدم قدرة هذه المشروعات على قراءتها للواقع والوصول بها إلى ما يناسب التاريخ والجغرافية والحقيقة الوجودية, وجود هذه الكتل الاجتماعية ( الشعب الكوردستاني ) في مناطقه ( كوردستان سورية ) وامتداد الحلم على ضفاف الحدود القائمة . 

ومن هنا نرى إن تكاثر الأسئلة وتكاثر الفرضيات لتتقاطع على مستويات , وتتباعد على مستوى قدرة القائمين على هذه المشروعات على التواصل مع بعضها , ومع القوى المختلفة التي تفرزها هذه الكتلة الاجتماعية ( من مجموعات حقوقية وثقافية , وحتى اجتماعية ) بسبب موجات الاضطهاد المتلاحقة والتي تصل في اغلبها إلى نزع هذه الكتلة من جذورها المكانية ( التعريب والتهجير ) وافرغ المنطقة الكوردستانية من حقيقتها الوجودية. 

رغم هذه الظروف المحيطة والتي تهدد الوجود , نرى الخطاب ( الحزبوي ) الكوردي في إطار الحركة الكوردية , يشي بنبذ الآخر وقذف الاتهامات بحق بعضها في كل الاتجاهات , لتتواصل مع ما اختزنته الذاكرة من تهم بالخيانة بحق بعضهم , رغم التأكيد على عدم نسيان كل ما ارتكبه البعض من أخطاء تمس الوجود , ولان هذا ليس من مصلحتنا , فلمصلحة من ؟ يتم نسيان من كان يكتب على صفحات جرائده ( أهلا بالوافدين الجدد, أهلا بإخوتنا العرب ) عند استقدام المغمورين إلى المناطق الكوردستانية.

من باب التساؤل وقبل الانتقال من العلاقات القائمة بين هذه الظواهر إلى العلاقة مع الآخر ( إعلان دمشق وغيرها ) هل يدل هذا التعدد والتنوع والخلاف والاختلاف على الاعتلاء والحضور , أم يدل على الغياب والضياع , فهل يبرر عدم قدرة هذه الظواهر على العودة إلى الذات من اجل تأصيلها في التربة الاجتماعية لكتلتها , وقدرتها إلى التفاعل مع الآخر ووعي العلاقة به ومعه , بدلا من التماهي فيه , وإلغاء الذات أمام حضور الآخر ( الضعيف ) حقيقة , لا كما يدعون بحضوره القوي والكثيف والشامل وعدم قدرته على الدفاع , إن الدفاع عن الذات وتأصيله في تربته , لا يعني تعصبا وانغلاقا , بل هو وعي الذات بذاتها وبلحظتها المستقلة , فحري بخطاب ظواهرنا ( أحزابنا ) البحث في ذواتهم , وفحص أقنعتهم , وإعلان أسئلتهم الذاتية بصراحة والبحث عن أجوبة من واقعهم , قبل أن يندمجوا بأسئلة الآخر وشروطهم التاريخية , فهم بنوا دولتهم الوطنية منذ أكثر من نصف قرن , فكيف سيكون الحوار مع الآخر ( الأطراف العربية في إعلان دمشق ) صادقا ومشروعا كما يدعي البعض , إن لم يبدأ من الذات المنتمية إلى قوميتها , فيسترها بشواطئ الحلم واحتمالاته وامكانيتة , ليؤسس على هذا علاقة جديدة وعادلة , تضمن الحقوق واحترام الذات مع الآخر , وكانت محاولة الانتماء لا الانضمام إلى إعلان دمشق تزييف لهويتها ( لماذا لم يكتب إعلان دمشق – قامشلي ) بوساطة وعي غير ذاتي , وغير مستقل تتوهم انه وعيها , فتهجر الوعي الممكن وتطمس وعيها المستعار من تلك الجهات ويطمسها , فلتعترف إن الآخر (الأطراف العربية في إعلان دمشق ) الذي لا يعترف بنا كما نحن , وهو بهذا الضعف  يدفعنا ويجب أن يدفعنا إلى إقامة علاقة صادقة معه كمختلف ومتمايز , على مستوى البنية الاجتماعية , والأماني الكامنة في النفس , والانتماء إلى وعي اجتماعي وتاريخي مختلف ومتمايز , ومن هنا فان الوعي الذاتي في هذه المرحلة يتطلب توفير لنمو ذاتي مستقل بمراجعة نقدية دائمة, وما حوار لجنة التنسيق مع إعلان دمشق من هذا الجانب إلا هو حوار ناقص لا يضمن البحث عن حقيقة في الألفاظ والشكليات والتلفيقات , وإنما يلغي الذات بتحويلها إلى موضوع , تتردد فيه معطيات ثابتة , تتوجه أول ما تتوجه إلى تسويغ الظاهرة بدلا من تحليلها ( من حيث عمرها ونشاطاتها ) أو تفسيرها ووضعها في سياقها التاريخي وتجاوزها , وهذا التسويغ يلغي بدوره احتمالات الصراع , فيلغي احتمالات النمو , ولا أين النشاطات الجماهيرية لهذا الإطار , من هنا تتبدى عدوانية واضحة بمحاولة عزل الإنسان الكوردي وتغريبه عن قضاياه الجوهرية .

( قد يرضي التقاط أخطاء الآخر بعض الغرور, وقد يفسح استبعاد الآخر فرصة للادعاء, ولكن ذلك لا يعني إننا نمتلك الحقيقة وحدنا )


                     
                                                                                                     

                                                           عمران السيد

 يقول المثل الشعبي ( لكل وقتٍ آذانهُ ) وكذلك هي حال الحركات السياسية فلكل مرحلةٍ مقتضياتها واستحقاقاتها  وتتطلب تلك الاستحقاقات أدوات ومفاهيم معينة تناسب الممارسة السياسية لتلك المرحلة .

وإذا نحن اتفقنا على أن الساحة الكوردية اليوم تعيشُ حالةَ احتقان  و اضطراب كبيرين رداَ على الهجمات والضغوطات المتنوعة التي تتعرض لها من جانب السلطة أو من جانب الاتجاهات القوموية خارج السلطة من ناحيةٍ ثانية فكان لزاماً على الحركة الكوردية من ممارسة سياسية معينة تحقق أو لتُثبتَ موقعها القديم و هي لعبُ دورَ بيضةَ قبان بين السلطة الأمنية من جهة والشارع الكوردي من جهةٍ ثانية وتحميها في ذات الوقت من طفراتٍ شعبية قد تكونُ قريبةً جداً .

في هذا كان لا بد من البحثِ عن شعارٍ كبير يستطيعُ استقطاب ما يمكن استقطابه من الشارع الكوردي و بنفس الوقت يكون تحقيقهُ صعباً إن لم يكن مستحيلاً كأن يكون حُلماً قومياً مجرداً لا تستطيع المرحلة أن تستوعبها فتبقى بذلك عائمةً في سماء الكورد دونَ أن تلامس أرض الواقع يوماً .

في سياق ذلك لم يكن أفضل من استحضار مفهوم قديم –جديد ألا وهي "المرجعية" .

ولما كانت الحركة تتوجس دائماً من بروز تياراتٌ أو اتجاهات تجسد إرادة الجماهير بشكلٍ حر وتعطي لمطالب الجماهير بعداً تغييرياً فكانت المرجعية هي السقف السياسي المحدد للعمل في الساحة من خلال أعطائها طابعاً شرعياً تشكلُ مَظلةً تحرم على غيرها من تجاوزها وبنفس الوقت يمدها بظلٍ مريح تستطيع أن تنعم بقيلٍ من الراحة.

والمرجعية بهذا الشكل من حيثُ هي بالأساس مصطلحٌ ديني تعني أكثرُ ما تعنيه عند أخواننا الشيعة خليفةُ الله على الأرض تمتلكُ ناصيةَ الحقيقة تََسأل ولا تُسأل, تقول ولا تسمع، تعطي ولا تأخذ، تأمر ولا تؤمر. ولما كانت المرجعية هكذا فهي تؤدي بشكلٍ أساس وظيفةَ القضاء على تمايز فصائل الحركة وتنوع أساليب نضالها بتنوع عوائق المشروع القومي و الديمقراطي .

أن تلك الرؤيةَ التشاؤمية لها ما تبررها فمن ناحية طرح مثل هذا الشعار تتطلبُ درجةً من التقارب السياسي بين فصائل الحركة من ناحية تحديدها للخيارات الوطنية وتكون النضال في مرحلةِ ما يسمى بالمد الجماهيريٍ عندها قد يكون مبرراً وتجنباً لتشتت الرؤى تشكيل إرادة جمعية تحدد الأولويات أما في مثل الحالة التي نحن فيها فأي حالة جمعية تكون بالمساومة على الخيارات وبنتيجته سنصل- هذا إن وصلنا- إلى مؤسسة وهمية وظيفتها تقليم أظافر أي عمل .

وإذا كان الحالُ هكذا فلماذا كل هذه الضوضاء على تأخر تشكيل المرجعية وتحميل كل طرف المسؤولية على الطرف الآخر علماً بأن معظم الفصائل إن لم نقل كلها يضعونَ المانع تلو المانع في طريق تشكيلها فبقائها شعاراَ تخدم الحركة للاستفادة من الوقت الضروري لتجاوز هذه المرحلة و تحميل مطالب المرحلة إلى شعارٍ مستقبلي فبقاء هذا الشعار قائماً مع وقف التنفيذ يفيد معظم الاتجاهات العاملة في الشارع الكوردي وخاصةً تلك الحالة المميزة دائماً بموقفها فرغم كل هذه الاتهامات والضوضاء لم تلتفت ولم توافق على هذا المفهوم فهذه الثقة الموجودة عند هؤلاء"الرفاق" هي مكان احترام وكذلك يُحترم وجهة نظرهم في أنهم ليسوا بحاجةٍ إلى مثل هذه الشعارات من أجل السيطرة على جمهورهم لأنه ومنذ بدء نشوئهم أسسوا لعقلية بطريركية عتيدة لا يجرؤ أي كائن من تجاوز تلك الإرادة الأبوية المقدسة والتي أصبحت بمثابة أو هي المرجعية وهل تحتاجُ مرجعيةٌ ما إلى مرجعيةٍ أخرى ..؟ 

وكأن لسان حالهم يقول
 "قوتكم في فسادكم أخافُ أن أصلحَ بينكم فتضعفون ". 




دوائر الضبط الأمني

 ومقدرة الانفكاك من صناعة الكلام

مشعل التمو 

النظام الأمني السوري يعيد أو على الأقل يحاول إعادة إنتاج ذاته القمعية , قد يكرر نفس الأساليب أو قد يطورها بما يتناسب مع تطور آليات القمع والضبط المجتمعي  أو قد ينوعها بما يتلاءم مع كل حالة على حدة , وهو في كل الحالات ينشد ديمومة نظامه واستمرارية الصمت والخنوع والاستسلام لمشيئة الراعي بأمر الله والرعب .

النظام يعمل بكل ما يمتلك من وسائل الترغيب والتهديد , على إبقاء الوضع على ما هو عليه , عفن في التفكير , تهشيم وتخريب للنسيج الاجتماعي , تعميق وتكريس لنزعة التسلط والهيمنة , تجذير للخطوط الحمر المفروضة بقوة القمع وهي الخطوط التي باتت تشكل سياجا حول ما يريده النظام وما يرفضه , وبالتالي فمن يلتمس النجاة عليه ان يعي هذه الظاهرة التي راكمتها التجربة والفعل السلطوي , فهناك حالة غض النظر , وهناك حالة التهاون هنا والقمع هناك , وهناك حالة تناقضات مصالح الأعيان , والمهم في كل هذا قداسة الشارع وعدم الاقتراب منه , وتركه على حاله الصامتة والخانعة أو القانعة أو حتى المحتقنة ؟. 

النظام الأمني وأداته الإيديولوجية " حزب البعث " نشر وعمم الكثير من الأوبئة في المجتمع السوري , وهي باتت وبائية من حيث قدرية الإيمان بها , وكأنها حقائق منزلة ولا يمكن الخروج من شرنقتها , وهي تنقسم إلى أوبئة اجتماعية , حيث التفسخ والتفتت المجتمعي , ناهيك عن بعثرة الانتماء الوطني والعودة إلى التباهي بالنموات ما قبل المدنية , وهي أيضا أوبئة اقتصادية حيث الإفساد والفساد المشرعن بمرسوم غير معلن , لكن بات له حواضن وتفريخات متنوعة وفي كل مفاصل الحياة العامة , وهي أيضا أوبئة سياسية , حيث عفن التفكير , وتكريس التكفير , وتجسيد التفكير المطلق , بل وتقديس ما هو مؤطر وخارج العقل ودائرة المنطق , ومسالة الأوبئة وانتشارها , لم يعد حكرا على النظام وجوقة مطبليه من ظواهر أحزاب أو مافيات منوعة الأهداف , بل تعداها إلى النخب والأطر الحزبية التي تدعي وتزعم المعارضة لما هو قائم من تشظي وتبعثر واستبداد , ومن المفترض بهذه القوى والنخب ان تكون سياسية , تمتلك الفهم المقارن للأمور والأشياء , بمعنى الرؤية النقدية التي تمتلك مشروعا واضح المعالم في الكثير من مفاصل ومحددات الرؤية المستقبلية لبقعة جغرافية كانت تدعى يوما ما وطن , وبالتالي بناء قوى التغيير لتكون الحامل الأساسي لأي عملية تحول نحو البديل الديمقراطي على أرضية الحسابات السياسية والمنفعة المجتمعية المبنية على الحقائق الموضوعية .

وفق هذا وذاك شكل إعلان دمشق في زملكانه المعلن , بادرة ايجابية , سرعان ما خفت صوت الفعل فيها وتحولت رويدا رويدا إلى ظاهرة غير فاعلة , بعد ان خاضت بعض الفعل الذي وان كان صغيرا في حجمه , لكنه كان كبيرا في مضمونه وتأثيره على تفعيل الشارع وإحياء الفعل الجماهيري ,  وإنتاج " السياسة " , الغائبة والمغيبة , وبدون ان ننسى مرتكزات قوى إعلان دمشق السياسية والفكرية , إضافة ما عانته اغلبها من تنكيل وملاحقة وقمع , خلال سنين اشتداد القبضة الأمنية , وما تم فعله في المجتمع من قبل حزب البعث والنظام الأمني , بعثر المعارضة وجعل منها مجرد ظواهر شخصانية , التي وان أسعفها المد التقني وبات صوت شخوصها يظهر هنا وهناك , بدون ان ينعكس امتداد أفقيا في المجتمع .

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي , يطمح إلى تغيير السلطة , أو هكذا يشي عنوانه , بات بعد سنواته الأولى منتكسا , لا هو تعلم المشي , ولا بقي يحبو , تراجع سياسيا وميدانيا , انسجم مع دائرته الصوتية غير الفاعلة , وباتت تناقضات مؤسسيه وتجاذباتهم , بدلالاتها السياسية والحزبية وحتى الطائفية , تشغلهم عن الفعل المجتمعي , لا بل اكتفى الأغلبية بالحصول على امتياز " المعارضة " بالانضمام إليه , أو بالانتماء إلى نهجه من جهة , والحفاظ على الذات في مواجهة قمع السلطة بعدم فعل أي شيء , يتجاوز إطار خطوط السلطة الحمراء من جهة أخرى , والاكتفاء بظاهرة البيانات الانترنيتية , وحتى هذه غير مطبوعة , بمعنى العنوان تغيير السلطة , والمضمون مختلف ومتناقض , إذ كيف يمكن تأسيس حالة مجتمعية معارضة , وإحياء المجتمع وتفعيل طاقاته , عبر بيان انترنيتي ينشر في مواقع محجوبة وممنوعة , وليس هذا فحسب , وإنما تعتمد سياسة وخطاب إعلان دمشق على ذات التسويغ السلطوي , في حراجة المرحلة ودقتها , وهو ما يتطلب عدم القيام بأي فعل عملي , فالسلطة تعتمد على إيديولوجية محددة وبشعارات عابرة للقارات , وإعلان دمشق يعتمد نفس الشعارات وذات اللكنة السياسية , والفرق هنا خفوت الصوت , وتناقض الهدف المعلن .

إعلان دمشق بمسميات تركيبته , حالة جديدة وكانت جيدة , وبفعله السياسي والميداني , يصنع الكلام ضمن دوائر مغلقة , ولم يتمكن بعد اكثر من سنتين على تأسيسه من الانتقال إلى صناعة الفعل , حيث نزعات متنوعة تتحكم بمساره , بل وتفرغه من أي مضمون معارض , بل تدفع به للتعارض ؟ مع بعض السلوك هنا أو الإجراء هناك ؟ ودائما في الإطار النظري للتعارض , ويمكن سحب توصيف روسو , حيث إعلان دمشق لا زال تائها بين تغيير النظام , وبين قيام النظام بإصلاح نفسه ؟؟؟ والقدرية هنا , ترتبط بالفكر والوعي والفهم والتفهم , لطبيعة الاستبداد ونمط الأنظمة الأمنية وعطالتها البنيوية , والنسق المبهم الذي يحث إعلان دمشق الخطى فيه , جعله أسير رؤى وتوجهات خاضعة للمتغير السياسي , وانتظاره ليفعل شيئا , يعيد المأوى لأصحاب الإعلان .

اكثر من نصف الشعب السوري تحت خط الفقر , والقمع يشتد ويتصاعد كلما تصاعدت الضغوط الدولية , والنظام الأمني استشرس في إستراتيجية التنكيل وهدر الإنسان , وفي المواجهة , يكتفي إعلان دمشق ببيان انترنيتي , لان الظرف السياسي غير مؤاتي ؟ في تناسي تام لمضمون الإعلان ومهامه والأهداف التي اجتمع هذا الكم من القوى والشخصيات تحت يافطتها ؟ أليس حريا بأصحاب الإعلان تقييم المرحلة السابقة من عملهم النظري وبعض الطفرات العملية , ووضع آليات ميدانية تراكم الفعل الجماهيري , بدلا من بؤس البيان الانترنيتي وهشاشة الفعل المجتمعي الذي وصل إليه الإعلان ؟ 

قد يغضب من موقفي , بعض المرتاحين ضمن دائرة الإعلان , بمسوغ النظام وقوته وبطشه , واعتقد بأنهم سيكونون مرتاحين اكثر عندما يكفون عن القول بأنهم " معارضة " وتطمح " للتغيير الوطني الديمقراطي " فما كتبوه وقالوه , يناقض ما يفعلون , أو بالأصح هم لا يفعلون شيئا , على صعيد ومستوى الأفق المجتمعي , حتى تلك الاحتجاجات الخجولة , بشخوصها المعدودة على الأصابع , بتنا نحلم ان نجدها تتكرر؟ وحتى بعض المواقف النظرية التي يطلقها بعض ممن كانوا في الإعلان في الخارج , يتنكر لها الإعلان لان نبرتها في معارضة السلطة أقوى مما يؤمن به أصحاب الإعلان " أمانة بيروت مثالا " ؟ .

مؤخرا وجهت لجنة التنسيق الكوردية رسالة إلى إعلان دمشق , بخصوص معاناة الشعب السوري , من الخنق الاقتصادي والقمع والاعتقال والملاحقة وحتى القتل بدم بارد , على الأقل لتنظيم احتجاج , يقول لا للنظام وزبانيته , وحتى تتوضح الأمور يمكن للمتابع ان يقرأ نص الرسالة :
(( السادة في  إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي  ..... لا يخفى عليكم ما يعانيه أغلبية الشعب السوري من فقر وفاقه تجاوزت في الكثير منها حد الفقر , وباتت نسبة ليست بالقليلة من العوائل السورية تحت خط الفقر , وكل ذلك بنتيجة سياسة الخنق الاقتصادي والهدر والنهب المنظم واستغلال المنصب وتعميم الفساد وشبكات الإفساد .

ان ما تقوم به سلطات الاستبداد , يشكل خطرا يراكم الكثير من الأوبئة في المجتمع ويدفع به إلى حافة هاوية قد لا نستطيع تفاديها , إذا لم نقم بواجبنا كقوى معارضة تدافع عن مصلحة الشعب السوري ولقمة عيشه , والواجب هنا يفترض القيام بنشاطات ميدانية , احتجاجات ومظاهرات وكل أشكال العمل المدني , السلمي والديمقراطي , ولتكن تحت شعار الدفاع عن لقمة الشعب , فقد ان الأوان للالتفات إلى جانب مهم وأساسي تم تغاضيه تحت وطأة الكثير من الشعارات السياسية .

أننا في لجنة التنسيق الكوردية , نجد من الضرورة ان ندافع عن شعبنا ضد الغلاء والفقر وما تفعله السلطات وتقوم به من نهب لموارد وطننا , يكدس الأموال في جانب ويزيد من أعداد الجائعين في جانب أخر , لذلك نأمل ان نتعاون وإياكم في تنظيم احتجاج سلمي , استنكارا للوضع الاقتصادي المتردي ودفاعا عن الوضع المعيشي المزري والمعمم في المجتمع , ناهيك عن استمرار حملات الاعتقال التعسفي وتزايد أعداد الممنوعين من السفر , ولا نجد مانعا ان ندمج هذا الفعل الميداني مع إحياء مناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , فالحق في الحياة وتامين مستوى معيشي لائق جزء من حقوق الإنسان , مثلها مثل باقي الحقوق المدنية والسياسية.

مع أطيب تحياتنا

15-11-2007 ))) .........
هذه الدعوة للعمل والتنسيق الميداني , اكتفى إعلان دمشق بجواب يتلاءم مع وضعه , بأنه حيال كل ما يحصل , سيكتفي ببيان انترنيتي ؟ ولعل الدلالة السياسية مؤلمة , لكنها الحقيقة ؟ 

اعتقد بان أصحاب الإعلان يتحملون مسئولية كبيرة , في اكثر من جانب وطني , ولا يكفي التذرع بقمع النظام وبطشه , بل ان العطالة التي تغلف سلوكهم وفكرهم وسياستهم , تنعكس سلبا على المجتمع وعلى النموات الشبابية المعارضة فيه , ولا يفيد أيضا استعارة أنماط الجبهة البعثية في التوسع المحافظاتي ( المحافظات ) فالشخوص تختلف , لكن النمطية واحدة , والمراقب يفاجئ بنوعين من النمطية , واحدة قامت وتقوم بها السلطة وتستند إلى طبيعتها الأمنية ودوائر الضبط الأمني والاجتماعي والسياسي التي أوجدتها , والنمطية المستنسخة التي يقوم بها إعلان دمشق , وتعتمد على تكريس القدرية وروحية الاستسلام للأمر الواقع , وباسم المعارضة ؟؟ سواء جاءت تحت شعارات محاربة الامبريالية والصهيونية ؟ أو تحت يافطة القوموية العروبية , أو تحت بند الوطن في خطر ؟ وهل هناك اخطر من النظام الأمني على الوطن ؟ وبالأدق هل أبقى النظام البعثي وطنا ؟ .

إعلان دمشق مطالب بان يتحول إلى إعلان معارض , وان يجد في نفسه القدرة ان يكون بديلا للنظام , له مشروعه الديمقراطي , ويمتلك آليات تطبيقه , حتى في حدها الأدنى , لان الفعل المجتمعي تراكمي وتتوسع دوائره باطراد كلما زادت ثقة وإيمان أصحابه بذاتهم وبصحة ومصداقية طرحهم السياسي , إذ انه أما ان يصنعوا الفعل , وينتقلوا إلى مصاف المعارضة الراشدة , أو تبقى خيارات كثيرة مفتوحة , ليس اقلها , إعادة إنتاج النظام وتأهيله دوليا وعربيا ؟. 

 


آلان حسو 
قد لا نختلف كثيرا حول مفهوم المعارضة في أي زمان و مكان ، و مهما كثرت التعاريف..
و لذلك و بمفهوم بسيط ، نستطيع القول بأن كل إنسان أو جماعة أو كتل ترفض واقعا محددا ، و بديناميكية محددة ، يطلق عليها اسم المعارضة .
و قد تكرس هذا المفهوم في الشأن السياسي ، أكثر منه في أي مجال آخر ، بسبب احتكار السلطات للعمل السياسي و التحذير منه "لخطورته" و اعتباره قطاعا خاصا جدا لا يسمح للعامة العمل به ، أو حتى التفكير فيه .
إلا انه في المجتمعات الحديثة و التي أنجزت ثورتها الاجتماعية ...و أقامت الدولة الوطنية ، ينظر إلى المعارضة السياسية نظرة تتجاوز إطار الحق و القانون إلى إطار السياسة و المصلحة العامة للدولة و الشعب .
و صيانة حقها الدستوري و السياسي و الديمقراطي في العمل كمعارضة ، و تهيئة فضاء ديمقراطي أو مجال ديمقراطي قادر على إعطاء الحق القانوني لجميع الكتل المتواجدة ضمن إطار "الدولة " بالتعبير عن ذاتها و مشاركتها في تداول السلطة ، بوضعها في سياقها الطبيعي ، حتى تأخذ دورها التاريخي و الذي هو :صون الحياة السياسية من الاضطراب ، و مدها بأسباب الاستقرار . 
و بهذا المعنى تصبح المعارضة في عرف هذه النظرية ، قوة توازن ضرورية في المجال السياسي ، بوصفه مجالا عموميا ، و ليس عبئا على السلطة ، أو مصدر إزعاج لاستقرارها كما ينظر إليها في سوريا "تحديدا " .
و بتفاوت طبيعة الأنظمة ، تتفاوت العلاقة بين السلطة و المعارضة ...و بما إننا ذكرنا سوريا ، فطبيعة النظام الشمولي في ممارساته .. بعثرت الأوراق السياسية بشكل عام ، و جعلت من كل عمل مهما صغر (تهديدا ) لأمن الدولة العليا .
فدفعت بالمعارضة إلى الضبابية في الطرح و العمل , و هي إحدى الأزمات التي تستبد بكيان المعارضة.
يفترض في كل معارضة سياسية أن تستمد شرعيتها من وجود حاجة اجتماعية إليها ، فضلا عن  الحاجة السياسية ، بل أن هذه الحاجة الأخيرة ليست أكثر من اعتراف  صريح بوجود الأولى .
ربما أن السلطة في سوريا تشكل العائق الأكبر في عمل القوى المعارضة ، و هي السبب الرئيسي في أزمة المعارضة المستفحلة .
 إلا أن الأزمة الذاتية التي خرجت من رحم المعارضة ، و صدرت عن أخطائها الذاتية فكراً و ممارسة ً .
مما جعلت من مسؤوليتها ثابتة في هذا المنحى و ربما ما يمكن ذكره أربع تجليات في هذا السياق و التي كانت لها الدور الأبرز و هي :
نمط الثقافة السياسية لدى المعارضة ، و علاقتها بجمهورها الحزبي و الوسط الاجتماعي بالشكل العام ، و نمط العلاقة و طبيعتها داخل المؤسسات التنظيمية ، بالإضافة  إلى البند الأخير و المهم جدا و هي واقع حال اتخاذ قرارها السياسي و استقلاليتها أو استتباعها ...و في حال من الأحوال ، أن هذه البنود لا تقل شأنا عن استبداد السلطة و قمعها للمعارضة .
ودعونا هنا نتذكر الزعيم البلشفي فلاديمير لينين حيث كان يردد دائما مقولته الشهيرة :لا ممارسة ثورية بدون نظرية ثورية .
فأن أية معارضة لا تحقق النجاح في التغيير بمجرد تنظيم الجماهير في حزب أو حتى بمجرد الاستيلاء على السلطة بالعنف ، إن لم توازيها نظرية ثورية اجتماعية و هذه الحال تنطبق على المعارضة السورية حيث أنها لا تملك مشروعا ذو أفق سياسي أو برنامجي ..و ليس لديها النية في أن تطرح نفسها بديلا لإدارة المجتمع أي ليس لديها الهدف الأسمى وهو استلام السلطة السياسية في البلاد و بذلك تزداد الهوة بينها و بين الجماهير الشعبية ، لأنها لا تمثل كامل طموحاتها ،فيؤدي ذلك إلى التخبط الداخلي في الهيكلية التنظيمية ،فيشكل حالة عدم استقرار في البنية التنظيمية و هذه الحالة تؤثر بشكل أو بأخر على ترتيب القرار السياسي .
و بالجملة فالمعارضة في سوريا ما عادت تملك مشروعا سياسيا –اجتماعيا تستند عليه بالعمل الحزبي , و بالنتيجة ، تحولت ممارساتها إلى سياسات تجريبية عمياء لا مرجع تنتهل منه ولا بوصلة تهتدي بها ، و لا خيارات برنامجية لها ذات نفس استراتيجي يضمن التكتيك السياسي و المرحلية من السقوط في شرك السياسة السياسوية ، كما هو عليه إعلان دمشق و ربما هي أسوأ حالة يمكن أن ينتهي إليها أي عمل سياسي .
 
الديمقراطية، السيادة للدولة، والحرية للمجتمع الآن!

غسان المفلح

الحرية للآن الاجتماعي. ربما ودوما من زاوية الحوارات التي تخاض مشرقيا في العالم العربي، نحتاج بشكل دائم إلى تنمية مفاهيمنا، التي لم نعد نميز بين من يخلق منها حالة تواصلية، لا انقطاع فيها، وبين من يبقى حيز التداول في سوق اللفظ واللغط المشرقي، الذي يحوم، كطائر الحوم- أو الشؤم- على حد رواية المفكر حليم بركات، هذا المنسي في غياهب الردة المشرقية العربية، نحو الالتفاف حول نظام ممانعة واحد، محوره شرطي، وحاضنه فضاء ثقافي أولا وأخيرا، لم يبق غيره في كل المنطقة. الأسماء والتنظيمات الحزبية، العلماني منها واليساري الطبقي منه والليبرالي، والإسلامي كثيرة. كلها تشكل فضاء في الواقع يحسد عليه نظامنا في دمشق. فضاء متضامنا في السراء والضراء، سواء مانع في لبنان، أو اعتقل عارف دليلة وميشيل كيلو،، ذهب إلى أنابوليس أم لم يذهب، فالأمر واحد، ولكل مقام ديباجة، ولكل ممانعة خطاب. كل الصحف ووسائل الإعلام المشرقية، لا تجد مكانا إلا للممانعة. حتى إعلام دول الاعتدال كما يقال، فهي من أكثر الأصوات جرأة في الالتفاف حول الممانع السوري الأوحد سواء بشكل صريح أو موارب. وتكتمل اللعبة أمريكيا، وفي سياق تعهدها المتحرك بنشر الديمقراطية، أدخلت المصطلح حيز التداول الشعبي حتى، بين نظم الاعتدال العربي، وبين نظم التطرف العربي، ومن هي نظم التطرف؟ وأصبحنا بين فكي كماشة أخرى تضاف إلى رصيدنا المحتفى به، بكماشات وملاقط من كل حدب إيراني وصوب أمريكي مأزوم الآن في العراق متوجا أزمته الأخلاقية في أنابوليس. فبين عزمي بشارة وتوماس فريدمان مساحة تقاطع لا تقبل الجدل أبدا، لأنك إما أن تصبح في صف الاعتدال أو تصبح في صف الممانعة، والنتيجة واحدة: وأد أي مولود ديمقراطي، سواء كان ذكرا أم أنثى. وكل خطاب يريد أن يبث لواعجه حول فهمه الخاص للديمقراطية. 
الديمقراطية التي تتحرك في كل الدول تقريبا ماعدا في سورية تتراجع، وكلما تراجعت مقدماتها التي لم توجد بعد، كلما كثر الحديث عن أولوية الممانعة، والخوف من الديمقراطية لأنها أجندة أمريكية! وتريد أن تفرض مشروعها الأمريكي الصهيوني عبر الديمقراطية، رغم أن الجميع ليس معتقدا بل مؤمنا، أن إسرائيل تحمي هذه الممانعة، وهي من تمنع حقيقة إضعاف نظام الممانعة هذا،فإسرائيل لا تريد انهيار نظام الممانعة الثقافي، وتبذل جهودا حثيثة من أجل أن تخفف الضغوط الغربية عنه، لأنها على حد زعمها تخاف من الإسلاميين! الذين يجسدون حقيقة نظام الممانعة بوجهه الثقافي، وإن لم يمتلكوا شرطيا بعد! و من البديل كما يتحفنا بعض منظري معاهد بحوثهم، ومراكز دراساتهم في جامعات حيفا وتل أبيب. وكونك ديمقراطيا، فأنت بالضرورة يجب أن تقبل التصنيف إما معتدل أو ممانع!كيف لنا أن نحل المعادلة؟ كيف يمكننا فك الارتباط بين الديمقراطية وبين معادلة الاعتدال والممانعة؟ حتى أن بعضا من أطروحات جماعة الأخوان المسلمين، والتي تختلف مع النظام، لا تختلف معه على الممانعة بل على أنه، لا يمانع!هل يمكن أن نجمع أطراف هذه اللوحة من الممانعة؟ إسلاميون من كل حدب وصوب، سلطة تمانع وأخرى تعتدل، إسرائيل تخاف الإسلاميين وتعمل من أجل بقاء ثقافة هذا الخوف ليل نهار، عزمي بشارة رغم احترامنا الشديد له، الديمقراطية التي كان ينعم بها في إسرائيل تصبح في سورية خارطة طريق أمريكية، وتوماس فريدمان يصر على البحث عن دول الاعتدال، ويناجي ربه كي تفتتح أمريكا حوارا مع دمشق. همه في النهاية التخلص من التبعية الأمريكية لنفط الشرق الأوسط. لا نلومه كمواطن أمريكي، ولكن ربما تنظيراته التي تؤكد على أن الديمقراطية لا تصلح للمنطقة، ما لم تعتدل أنظمتها، وإذا اعتدلت أنظمتها، الأصدقاء في البيت الأبيض لا يساعدون في إنجاح سياسة الاعتدال هذه. بين كل هذا الديمقراطية تبقى مهمة راهنة، راهنة لكي تخرج هذه اللوحة إلى الفضاء العلني والشفاف، وتخرج معها مجتمعاتنا من عتمة الممانعة، وظل الاعتدال. لا يمكن أن تكون الديمقراطية، لمجتمع غير موجود، ولثقافة غير موجودة، بل الديمقراطية هي للراهن الاجتماعي كما يتوضع الآن وليس غدا كما يقال. الديمقراطية للآن الاجتماعي كما هو موجود في هذه اللحظة بالذات. تجارب انتقال الشعوب إلى الديمقراطية، تثبت أن هذه الديمقراطية، أعطيت لليمين واليسار، للديني والملحد، للمحافظ والتقدمي، للمناهض للسياسة الأمريكية، وللمصفق لها. لقرى لم تصلها الحضارة بعد، ولمدن في أبهى صور المعاصرة- الهند، الباكستان، دول أوروبا الشرقية، حتى تجار المخدرات في أمريكا الجنوبية استفادت مؤسساتهم من نعمة الانتقال إلى الديمقراطية! إلا عندنا في سورية، الديمقراطية مؤجلة! حتى ننتهي من المعركة الوطنية، أو حتى يحقق نظام الممانعة الثقافي والسياسي أهدافه التي في الواقع لا نعرفها بعد! ولا أحد يعرفها، بما فينا المناضل عزمي بشارة. هنالك إشكالية لم يعد أحد من هؤلاء قادر على حلها، وهي أن المجتمعات التي تغيب عنها الديمقراطية، لم تعد قادرة على التضامن وفق هدف واحد ومحدد، فقد فجرت العلاقات الاقتصادية والسياسية الراهنة، المجتمعات هذه، وأصبحت موزعة على مصالح وقوى متعددة التوجهات، فلم يعد الاستبداد قادر على توحيدها إلا بقوة القمع فقط. لأنه غير قادر على رؤية هذه القوى تنافسه في تقرير ليس مصيره بل في تقرير مصيرها هي، وهذا من حقها بالطبع. راهنية الديمقراطية هي من أجل أن نعرف أقله راهن مجتمعاتنا، و ما هي السبل الكفيلة بانخراطها في مسيرة الحضارة البشرية هذه.

 

نداء
 إلى الرأي العام
 بعد أن تقلص الدور التركي في منطقة الشرق الأوسط إلى الحد المفروض أن يكون فيه تاريخيا , لأنها دولة ضد الديمقراطية عندما يتعلق الأمر بالأخر المختلف قوميا , و تستبد بها  ذهنية الإقصاء و الإلغاء , تسعى اليوم جاهدة الولوج إلى المنطقة وإعادة دورها من جديد   ....

لذا بادر برلمانها و بغية إعادة الاعتبار إلى مفهوم ودور الجنرالات , لمنح الضوء الأخضر للجيش للقيام بأعمال عسكرية في الإقليم الفيدرالي الكوردستاني –العراق . تحت ذريعة مطاردة حزب العمال الكوردستاني  في تركيا , وسحق قواعده ونقاط تمركزه ..

من الأكيد و الواضح , ان الدولة التركية لا تعتزم أبدا حل القضية الكوردية لديها , وإنما تعمل على إبقاء الوضع على ما هو عليه , ومراقبة الوضع العام في كوردستان – العراق . و بالتالي محاولة إجهاض كل الطموحات و الأماني المشروعة للشعب الكوردستاني هناك ....
هذه الذهنية اللاأنسانية  النائية عن كل القيم بكافة أبعادها الدينية و الدنيوية , هي قاصرة حضاريا , وغير موضوعية ولا منطقية , لا تغتال القضية الكوردية لديها فقط , إنما تسعى إلى عرقلة حلها في الأجزاء الأخرى , أو على الأقل خنقها ....
ان تركيا الساعية للدخول إلى الاتحاد الأوربي من المفترض ان تسعى لتجسيد الديمقراطية وحل القضية الكردية بذهنية مدنية وأسلوب حضاري , يرضي الشعبين التركي والكردي ويؤمن عيش مشترك في إطار دولة ديمقراطية  ..

أننا إذ نستهجن هذه الذهنية العدائية , وأساليب تصدير الأزمات وإدارتها بدل حلها سلميا وديمقراطيا , نؤكد ان إرادة الشعب الكوردي لنيل حقوقه القومية التاريخية في الأجزاء الأربعة ستصل إلى مبتغاها , وبالتالي من باب الحرص على المصالح المشتركة لكافة شعوب المنطقة وتجسيدا لحالة السلم والسلام , نعتقد انه من الضرورة ان يرتقي خطاب وممارسات الشعوب إلى مستوى مدني يصون المصلحة المشتركة ويؤسس لبناء مستقبل لائق للجميع     ....

أننا نناشد القوى المحبة للسلام والعدل والديمقراطية , وكل مناهضي العنف , حماية كوردستان – العراق و تجربتها الفدرالية الوليدة وردع كل محاولات النيل منها .. ومن أي جهة جاءت أصولية أو كمالية .........

مكتب تيار المستقبل – الكوردي – في أوربا 

ألمانيا – 9 -10 -2007




الأخوة الأعزاء في القيادة العليا للجبهة الديمقراطية الكردية

الأخوة الأعزاء في اللجنة العليا للتحالف الديمقراطي الكردي
تدركون جيدا أهمية المرحلة السياسية التي نمر بها , وما تفرزها من تطورات متسارعة  تستدعي الحاجة النضالية إلى مواكبتها , وتلبية الاستحقاقات المطلوبة , عبر توحيد الخطاب السياسي الكردي , وتأطير نضالنا القومي الديمقراطي , ومعلوم لديكم الجهود المضنية التي بذلناها مشتركة , حتى تمكنا من التوصل إلى توحيد وانجاز الرؤية السياسية الكردية المشتركة لأطرافنا الثلاثة , كخطوة أساسية نحو تشكيل المرجعية الكردية التي نتطلع إليها جميعا , عبر خيارات موضوعية وواقعية , وليكن المؤتمر الوطني أحداها , بل وأفضلها كما ترغبون , واعترضت طريق حوارنا المشترك عقبات أدت إلى عرقلته وتوقفه , وتعذر بناء المرجعية المنشودة في الوقت الراهن بسببها .

ولكي نحافظ على الخطوات التي انجزناها ومواصلة حوارنا من جهة , وملء الفراغ السياسي والنضالي الموحد من جهة أخرى , نقترح ما يلي :

تشكيل مجلس سياسي انتقالي كخطوة أولى , من الجبهة والتحالف ولجنة التنسيق مهمته : - قيادة النضال الكردي القومي الديمقراطي وفق الرؤية السياسية المشتركة , والمتفق عليها , خلال المرحلة الانتقالية , وريثما يتم بناء المرجعية الكردية وتمثيل الشعب الكردي سياسيا وعلى مختلف الصعد .
· العمل بجدية ودون توقف من اجل تذليل العقبات , وإعلان الرؤية المشتركة بالتزامن مع تشكيل اللجنة التحضيرية , وبعد أول اجتماع لها , والاتفاق على الأسس والآليات الناظمة لانعقاد المؤتمر الوطني الكردي , والتحضير له بشكل جيد  وعلى ان تعتبر الرؤية السياسية المشتركة, المتفق عليها من قبل الجبهة والتحالف ولجنة التنسيق مشروعا في المؤتمر الكردي وتخضع لمصادقته , وانبثاق المرجعية الكردية الشاملة , لتمثيل الشعب الكردي بقواه السياسية وشرائحه وفئاته المجتمعية وقيادته للعمل النضالي والسياسي .
       مع فائق التقدير والاحترام

10-11-2007

لجنة التنسيق الكردية


Meşal Temo

Di gotin an gengeşeya mirovan û bi pêşkirina nerîn û nivîsan de, tim mirov dibêje; ev nerîna min e, ango " ez " ! Li himber dijnerîn an jî helwesteke cuda ji yê din re, ango " ew " ! Ez û Ew, duyemîna pêwendiyek jiyanê ye. Ji xwe li ser wê pêwendiyê civat ava dibin an jî diherifin . Li ser mijara wekheviya ez û ew, an nakokiya wan dixwazim hinekî rawestim .

1- Gava mirov dibêje "ez" dide nasîn ku "ew" heye ! Ango ez bi hebûna ew tête gotin û wateya xwe ji vê yekê distîne.

2- Ez bê hebûna "ew" nabe "ez" ! û "ew" bê hebûna "ez" nabe "ew" ! Bi wateya ku her yek ji wan rewabûna xwe ji hebûna yê din distîne, ji ber hebûna min bê wateye gava tu tune be .

3- Ramanên "ez" tenê dibin nerîn û ferezî, li himber ramanên "ew" ! û ne ev hawkêşa di navbera "ez û ew" de ba, wê jiyan tekrengba û tu civatên mirovan pêda nedibûn .

Diyare ku çiqas "ez û ew" li hevhatîbin, hiwqas wê civat pêşbikeve û ramanên avabûna mirovan wê cî di mejî û bîrweriyê de bigre. Ev nayê wateya ku "ez û ew" fotokopiyek bin, lê karîna şêwaz û hirmet ji nerîna cuda re di bingeha mejiyê "ez û ew " hebe, ango hevpariyek bi hebûna fereziyek serbixwe dikin û nîrxmejiyê xwe di helwestên xwe de bi kar tînin. Lewma helwestên wisa hevbeşin û cuda ne di eynî demê de, ji ber her nerînek derneweke ji layekî diyaroka li ber çav di jiyanê de.Helbet her nerînek parçek ji rastiyê tê de heye û gava nerîna "ez û ew" kom dibin rasteqînî tête hole ! Ji xwe pirnerîn wekheviyê û hevpariyê tine ziman û pê re jî vejîneke aştîxwaz û şareza di civatê de binkok dike. Ji ber wisa jî miletên kevnar weke Romanan komîta pendeyaran ava kiribûn û bi şêwira wan biryar dihatin standin û dirbarî vê yekê jî Emamê Elî dibêje :( kesê bi mirovan re bişêwire, hevpariyê bi  mejiyê wan dike ) bi wateya ku tim "ez û ew" di axaftin û gengeşiya xwe nerînek hevpar pêktînin. Ji xwe gava " ez " ew " nebîne û bi hemû awayan li bişaftina wî bigere, helbet wê berevajî tiştê hate gotin di civatê de diyar be.

Mixabin heta nuha di civata kurdî de " ez " " ew " pelçiqandiye ! û ji rêvebiriya jiyana xwe dûr xistiye. Ev jî binyat bûye di civata me de, ji ber van sedeman :

1- Rewşa parçebûnê û desthiladariya idiolojiyên yên ku "ew" nabînin û bi sîdana ramanên idiolojiyî hate bin cilik kirin.

2- Binkokiya fêmkirina me ji pêwendiyên civatê re hîn heta roja îroj li ser pêvajoya Mehmudkî û Etmankî hatine avakirin.

3- Perwerdiya me di dema çûyî de bi teknerîn û tekserok û tekrastî û tek… ? Yên bi xwe berdewamiya pêwendiyê  êl û malbatan e ! Tev ku gelek ji me di kêsima xwe de hatine guhertin, lê di naveroka ramanên paşmejiyê xwe de hîn ew cîmayên kevnar û payenizim hilgirtiye .

Bawerim ku jiyan sererast nabe gava "ez û ew" tê de ne hevparbin, ji xwe heta ku li tenişt hevbin divêt her yek ji me li xwe vegere û lêkedanek nûjin ji raman û helwestên xwe bike û helkewt weke heye bixwîne ne weke ku xewnên wî dixwazin. Ev jî bi hewceyî hin helwestên serekîne ku mirov bi hebûna wan, bikaribe xelasbe ji binyatên xweser û xweber yên di paşmejî de betink girtine û bûne wargehek ji nexweşiyê re , lewma pêwîste di gava yekem de danasîn bi hebûn û dîtina "ew" hebe, ji ber bi nasîna "ew" helkewt berdewamiya heyînê dibe û heta ev nasîn jî pêda bibe dive ev bingeh bêtin danîn :

1- Xelasbûna ji danasînên mafên miqedes ! Ji ber her mafê bi dest dikeve hevrêjî ye.

2- Dûrketina ji çarçovên idiolojîk yên li "ew" weke dijmineke tewanbar dinêrin û sînorên xwedanî li derdora xwe dipêçin.

3- Azadî ji ramanên pîlanger yên mejiyê mirovan bi xwe re dibin betlanê û ferwerdiyên hazir vewêniya ramanên cuda dikin.

4- Guhertina binkokên fêmkirina mejî bi xwe û bi yê cuda re jî, helbet yê cuda bi hebûna "ew" tête sînor kirin .

5- Danasîna bi "ew" ku parçek ji rastî û mafdariyê bi xwe re hilgirtiye.

Bawerim ku gava "ez" karibe binyatên ferwerdiya mejiyê xwe sererast bike û weke hevbeşek li "ew" binêre, wê civet bi hevpariya "ez  û ew" pêşkeve û rewşenbîriyeke şareza di azûmanên zelalbûna mejî de bête afirandin û wê binyata bîrweriyeke demoqrat bête damezirandin .. 


Qazme !!

Partiyên kurdî, partiyên dest hildanê ne, bi karwanan re dimeşen, kesê wan her di xelka ezîtiyê de dikelin, di pasîmayên xwe de dijîn, qet nabînin, nabihîsin? Cîhan tev tête guhertin, dewletin nûjin avadibin, hin jî diherifin, lê her kevne berpirsiyarên kurd, bijna xwe lib a dikin û sere xwe dihejînin û li Qamişlo kurdistanîne, lê belê li Şamê, nabêjin ku em gelin? Hewqas dimoqratin, naxwazin miletê Ereb zîvar bikin, heta ku hebûna xwe bidin mendelê? Tu hin ji wan nabêjin û napijirînin ku kes bêje? Mixabin fêrî her tiştî bûne, tenê fêrî raman û mêraniyê nebûne, lewma her wê destên wan bi erênî li himber nijadperestan hildayî be?.   


المستقبل ... جريدة من لا جريدة له ........ ترحب بكل الآراء لنشر ثقافة قبول الاختلاف واحترام التنوع والتعدد , لا رقابة على الرأي والكلمة , فقط المصلحة الوطنية وتطوير آليات الحوار عبر تبادل الرأي واحترام الأخر , سواء رأيه أو دينه أو قوميته .





المستقبل جريدة غير دورية تعني بالفكر الحر 





المقالات تعبر عن رأي أصحابها وليس بالضرورة ان تتفق مع رأي الجريدة 





الحرية لمعتقلي الرأي والضمير في سجون الاستبداد البعثي 
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